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المفاتيح:
ضرائب – ضريبة القيمة المضافة – تقييم ضريبي - إعادة التقييم - عدم إخضاع عقد للنسبة الصفرية 

– الشهادة الخطية - المبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية – غرامات - غرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ - 
غرامة التأخير في سداد الضريبة.

)VD-293-2020( القرار رقم

)V-2008-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن التقييــم النهائي لشــهر 
إبريــل 2018م وغرامــة الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار – أجابــت الهيئــة بــأن المدعــي أخطــأ فــي 
مــلء بيانــات الإقــرار الضريبــي ووضعهــا فــي خانــة المبيعــات الصفريــة بينمــا هــي لا تعــد 
مبيعــات حقيقــة - دلــت النصــوص النظاميــة علــى أن يُشــترَط لاحتســاب النســبة الصفريــة 
لضريبــة القيمــة المضافــة: أن يكــون العقــد قــد تــم إبرامــه قبــل 30 مايــو 2017، وأنْ 
يَحــق للعميــل خصــم ضريبــة المدخــات كاملــة فيمــا يتعلــق بتوريــد الســلع أو الخدمــات أو 
د بإمكانيــة خصــم كامــل  اســترداد الضريبــة، وأن يقــدم العميــل شــهادةً خطيــة إلــى المــورِّ
ــب  ــا خاطئًــا ترتَّ ضريبــة المدخــات عــن التوريــد - كل مكلــف قــدم إلــى الهيئــة إقــرارًا ضريبيًّ
عليــه خطــأ فــي احتســاب الضريبــة أقــل مــن المســتحق، يجــب معاقبتــه بغرامــة تقديــم إقرار 
ضريبــي خاطــئ المقــررة نظامًــا - ثبــت للدائــرة أن المدعــي لــم يقــدم الشــهادات الخطيــة 
ــن  اللازمــة لاســتيفاء شــروط النســبة الصفريــة، وأن المدعيــة لــم تُقــدم مــن الأدلــة مــا تُبيِّ
فيــه تحليــاً لتلــك المبالــغ والإشــعارات المَدِينــة الــذي قامــت بإصدارهــا لمورديهــا، وكيــف 
تــم التعديــل بهــا فــي ضريبــة المدخــات عــن إقــرار وصحــة إعــادة التقييــم محــل الدعــوى؛ 
ــم  ــي تكفــل لهــا تقدي ــم تتخــذ كافــة الإجــراءات الت ــة ل ــرة أن المدعي ــرى معــه الدائ ممــا ت
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب  إقــرار صحيــح. مــؤدى ذلــك: رفــض الاعتــراض - اعتبــار القــرار نهائيًّ

المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

- المــادة )1(، )1/25( مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، الصــادرة بموجــب المرســوم الملكي رقــم )م/51( وتاريخ 
1438/05/03هـــ، وتــم نشــر الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلس 

التعــاون فــي صحيفــة أم القــرى بعددهــا الصــادر رقــم )4667( بتاريــخ 1438/07/24هـــ.

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة الدمام
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المــادة )2(، )10(، )25(، )1/26(، )1/42( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر  -
بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/02هــــ.

المــادة )14(، )2/62(، )3/12(، )3/79(، )1/ج/40(، )40/6( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام  -
ــزكاة  ــة العامــة لل ــة القيمــة المضافــة الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس إدارة الهيئ ضريب

والدخــل رقــم )3839( وتاريــخ 1438/12/14هـــ.

المرسوم الملكي رقم )م/113( وتاريخ 1438/11/02هـ. -

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

في يوم الثلاثاء 1441/12/28هـ الموافق 2020/08/18م اجتمعت الدائرة الأولى للفصل 
للنظر في  الدمام؛ وذلك  المضافة في مدينة  القيمة  ومنازعات ضريبة  في مخالفات 
المقررة؛ فقد  النظامية  الأوضاع  الدعوى  استوفت  أعلاه، وحيث  إليها  المشار  الدعوى 
أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V-2008-2019( بتاريخ 2019/03/01م. 

 )...( )...( وكالةً عن شركة  رقم  )...( هوية وطنية  أن  الدعوى في  تتلخص وقائع هذه 
النهائي  التقييم  على  اعتراضه  تضمنت  دعوى  بلائحة  تقدم   ،)…( رقم  الوكالة  بموجب 

لشهر إبريل 2018م، وغرامة الخطأ في تقديم الإقرار لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت: »أولً: ملخص الوقائع وأسباب التظلم: 
تتلخص الأسباب التي بني عليها التظلم كما أورده المدعي في الآتي: يعترض المدعي على 
نتيجة التقييم النهائي لشهر إبريل 2018م؛ وذلك لقيام إدارة الفحص والتدقيق بالتالي: 
استبعاد مبلغ )7،053،355.31( ريالً من بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة 
المحلية  المبيعات  لبند  ريالات تم إخضاعها  أ- مبلغ )662,403.15(  الصفرية، وتفصيلها: 
من  المرسل  الصفرية  المبيعات  تحليل  على  بناءً  الأساسية،  بالنسبة  للضريبة  الخاضعة 
المكلف لإدارة الفحص؛ لعدم تقديم المكلف شهادة خطية. ب- مبلغ )6,390,952.16( 
ريالً هو عبارة عن إشعارات دائنة تقديرية عن المورد وتتم من قبل المدعي، ويتم عمل 
إشعار مدين لها متى تم استلام الإشعار الدائن من قِبل المورد، ويتم الاعتراف به حين 
استلام الإشعار، ولقد أخطأ المدعي في ملء بيانات الإقرار الضريبي ووضعها في خانة 
المبيعات الصفرية، بينما هي لا تعد مبيعات حقيقة )ذكر المدعي أن المورد يصدر إشعارًا 
الذي  الشهر  عن  يختلف  الإشعار  وتاريخ  لكل شهر،  الاستقطاع  أو  العمولة  بقيمة  دائنًا 
تم احتساب العمولة أو الاستقطاع فيه، ولكل مورد تاريخ إشعار مختلف. يصدر الإشعار 
بعد شهر أو شهرين، وبعض الموردين يأخذ وقتًا أطول. لكن شركة )...( تقفل حساباتها 
كل شهر لكي تسلم التقارير المالية للإدارة العليا؛ لذلك تقوم الشركة باحتساب قيمة 
دائن  إشعار  استلام  حين  ولكن  المتوقعة في حساب مؤقت،  الاستقطاع  أو  العمولة 
ل إلى حساب حقيقي، ويتم استعمال طريقة وفقًا لأساس الفاتورة ونسبة 5% ضريبة  يحوَّ
قيمة مضافة، وتضاف الضريبة إلى ضريبة المخرجات في الإقرار الضريبي بناء على تاريخ 
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الإشعار(. تم إخضاع مبلغ )3,538,649.61( ريالً لبند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة 
بالنسبة الأساسية، وتفصيله: أ- مبلغ )2,876,246.46( ريالً عبارة عن الفرق بين المصرح 
عنه في الإقرار والمبيعات في الميزان، قدم المكلف مستندات لا تعكس الواقعة. ب- 
مبلغ )662,403.15( ريالات سبقت الإشارة إليه بعاليه. عليه؛ المدعي يطلب إعادة النظر 
في نتيجة التقييم النهائي والغرامة المترتبة عن ذلك. ثانيًا: الدفوع الموضوعية: 1- بند 
المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية: قامت إدارة الفحص والتدقيق 
بالنسبة  للضريبة  الخاضعة  المحلية  المبيعات  لبند  ريالات   )662,403.15( مبلغ  بإخضاع 
الأساسية بناءً على تحليل المبيعات الصفرية المرسل من المكلف لإدارة الفحص، حيث 
العقود  شروط  تكتمل  حتى  خطية  بشهادة  بتزويدها  والتدقيق  الفحص  إدارة  طالبت 
الصفرية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والسبعين من اللائحة 
المدعي لم يقدمها، وعليه لا يمكن تطبيق  أن  إلا  المضافة،  القيمة  التنفيذية لضريبة 
شروط الأحكام الانتقالية. مبلغ )2,876,246.46( ريالً عبارة عن الفرق بين المصرح عنه 
في الإقرار والمبيعات في الميزان، ولم يقم المدعي بإيضاحها، تم إخضاعه وفقًا للمادة 
»دون  أنه:  على  نصت  التي  المضافة  القيمة  ضريبة  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من   )14(
المملكة،  في  والنظام  الاتفاقية  تطبيق  ولأغراض  النظام  من  الثانية  بالمادة  الإخلال 
بها  يقوم  التي  والخدمات  السلع  توريدات  كافة  على  المضافة  القيمة  ضريبة  تفرض 
أي شخص خاضع للضريبة في المملكة...«. 2- بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة 
بالنسبة الصفرية: - مبلغ )6,390,952.16( ريالً هو عبارة عن إشعارات دائنة تقديرية عن 
المورد وتتم من قبل المدعي، ويتم عمل إشعار مدين لها متى تم استلام الإشعار الدائن 
د، ويتم الاعتراف به حين استلام الإشعار. ولقد أخطأ المدعي في ملء  من قِبل المورِّ
تعد مبيعات  بينما هي لا  الصفرية  المبيعات  الضريبي ووضعها في خانة  الإقرار  بيانات 
حقيقة. - مبلغ )662,403.15( ريالات سبق إيضاحه في الفقرة الأولى من بند المبيعات 
المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية. 3- وبناء على ما تقدم، تم فرض غرامة خطأ 
في الإقرار لوجود اختلاف في قيمة الضريبة المستحقة والمحتسبة وفقًا للفقرة )1( من 
ا خاطئًا،  المادة )42(، والتي نصت على أن: »يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ
أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة 
المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق، بغرامة 
ذُكر  4-يتضح مما  والمستحقة«.  المحتسبة  الضريبة  بين  الفرق  )50٪( من قيمة  تعادل 
أعلاه صحة قرار الهيئة. ثالثًا: الطلبات: بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة 

الموقرة الحكم برد الدعوى«. 

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/12/28هـ، انعقدت الجلسة طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي 
عن بُعد، وذلك بمشاركة )...( هوية وطنية رقم )...( بصفته وكيلً عن المدعي بموجب 
وكالة رقم )...(، ومشاركة ممثل المدعى عليها )...(، وبسؤال طرفي الدعوى عما إذا 
ما به من خلال صحيفة الدعوى وما  كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق أن تقدَّ

لحقها من ردود، أجابا بالنفي؛ وبناء عليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار القرار.
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الأسباب: 

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وبعد التدقيق، واســتنادًا لنظام ضريبة القيمة المضافة 
الصــادر بالمرســوم الملكــي الكريــم رقــم )م /113( وتاريــخ 1438/11/02هـ وتعديلاتــه، 
وعلــى اللائحــة التنفيذيــة للنظــام الصــادرة بقــرار مــن مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة 
والدخــل برقــم )3839( وتاريــخ 1438/12/14هـــ وتعديلاتهــا، وعلــى قواعــد عمــل لجــان 
الكريــم رقــم  الملكــي  الصادرة بالأمــر  الضريبيــة  المخالفــات والمنازعــات  الفصــل فــي 
ــة القيمــة المضافــة  ــة الموحــدة لضريب ــى الاتفاقي ــخ 1441/06/11هـــ، وعل )26040( وتاري

ــح ذات العلاقــة. ــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، والأنظمــة واللوائ ل

مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كان المدعــي يهــدف مــن دعــواه إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة العامــة 
للــزكاة والدخــل بشــأن التقييــم النهائــي لشــهر إبريــل 2018م وغرامــة الخطــأ فــي تقديــم 
الإقــرار؛ وذلــك اســتنادًا إلــى نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة، وحيــث 
إن هــذا النــزاع يعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي المخالفــات 
والمنازعــات الضريبيــة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/02هـــ، 
وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروط بالاعتــراض عليــه خــال )30( يومًــا مــن 
ــه، وحيــث إن الثابــت أن المدعــي تبلــغ بالقــرار فــي تاريــخ 2019/02/05م  تاريــخ الإخطــار ب
وقــدم اعتراضــه بتاريــخ 2019/03/01م، ممــا تكــون معــه الدعــوى قُدمــت خــال المــدة 
النظاميــة المنصــوص عليهــا مســتوفية أوضاعهــا الشــكلية؛ ممــا يتعيــن معــه قبــول 

الدعــوى شــكلً.

مــن حيــث الموضــوع؛ فيمــا يخــص المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة للنســبة الصفريــة 
لشــهر إبريــل لعــام 2018م بمبلــغ وقــدره )662,403.15( ريــالات، فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي 
أوراق الدعــوى وإجابــة طرفيهــا بعــد إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا؛ ثبــت 
للدائــرة بــأن المدعــى عليهــا أصــدرت قرارهــا بعــدم إخضــاع المبيعــات ضمــن المبيعــات 
الصفريــة لعــدم توفــر الشــهادات الخطيــة؛ اســتنادًا للفقــرة )3( مــن المــادة )79( مــن 
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة التــي تنــص علــى أنــه: »يجــوز للمــورد 
معاملــة أي توريــد لســلع أو خدمــات أخــرى فيمــا يتعلــق بعقــد لــم يكــن يتوقــع فيــه تطبيــق 
ضريبــة القيمــة المضافــة بالنســبة إلــى التوريــد، معاملــةَ التوريــد الخاضعــة لنســبة الصفــر، 
ويظــل الأمــر كذلــك حتــى انقضــاء العقــد، أو تجديــده، أو حلــول 31 ديســمبر 2018 أيهــم 
أســبق، وذلــك شــريطة مــا يلــي: أ- أن يكــون العقــد قــد تــم إبرامه قبل 30 مايــو 2017. ب- 
أن يحــقَّ للعميــل خصــم ضريبــة المدخــات كاملــة فيمــا يتعلــق بتوريــد الســلع أو الخدمــات 
أو اســترداد الضريبــة. ت- أن يقــدم العميــل شــهادة خطيــة إلــى المــورد بإمكانيــة خصــم 
كامــل ضريبــة المدخــات عــن التوريــد.« وحيــث نصــت الفقــرة )12( مــن المــادة ذاتهــا مــن 
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أن: »التعديــات المنصــوص 
عليهــا فــي هــذه المــادة ســتكون خاضعــة للقيــود الزمنيــة المفروضــة فــي النظــام أو 
ــى أن:  ــة القيمــة المضافــة عل هــذه اللائحــة.« كمــا نصــت المــادة )25( مــن نظــام ضريب
»تحــدد اللائحــة الضوابــط والشــروط اللازمــة لتعديــل مقابــل التوريــد فــي الفواتيــر الضريبيــة 
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الأصليــة، أو تعديــل الإقــرار الضريبــي«. كمــا نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )26( مــن نظــام 
ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أن: »للهيئــة إجــراء تقييــم ضريبــي للخاضــع للضريبــة بصــرف 
النظــر عــن الإقــرار الضريبــي المقــدم منــه«. كمــا نصــت الفقــرة )1/ج( مــن المــادة )40( 
ل قيمــة التوريــد  مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أن: »تعــدَّ
الخاضــع للضريبــة عنــد ارتباطهــا بالشــخص الخاضــع للضريبــة فــي الحــالات الآتيــة: ج- تــم 
الاتفــاق علــى قيمــة التوريــد مســبقًا، ثــم تــم تعديلــه لأي ســبب مــن الأســباب، بمــا فــي 
ذلــك عــرض تخفيــض إضافــي بعــد إتمــام البيــع«. كمــا نصــت الفقــرة )6( مــن المــادة ذاتهــا 
مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أنــه: »فــي الحــالات المشــار 
إليهــا فــي الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة، والتــي يلــزم فيهــا إجــراء تعديــل –لاحقًــا- علــى 
قيمــة توريــد الســلع أو الخدمــات إلــى عميــل يكــون شــخصًا خاضعًــا للضريبــة، أو كان كذلــك 
فــي تاريــخ التوريــد، فإنــه يجــب علــى العميــل أن يصحــح ضريبــة مدخلاتــه، بحيــث تعكــس 
قيمــة الضريبــة المحســوبة عنــد التغييــر الطــارئ علــى المقابــل فــي الفتــرة الضريبيــة التــي 
أصــدر فيهــا الإشــعار الدائــن أو المديــن«. كمــا نصــت المــادة )2( مــن نظــام ضريبــة القيمــة 
المضافــة علــى أن: »تفــرض الضريبــة علــى اســتيراد وتوريــد الســلع والخدمــات وفقًــا 
للأحــكام المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة والنظــام واللائحــة«. كمــا نصــت المــادة )10( 
ــدات المعفــاة مــن  ــى أن: »تحــدد اللائحــة التوري ــة القيمــة المضافــة عل مــن نظــام ضريب
الضريبــة، والتوريــدات الخاضعــة للضريبــة بنســبة الصفــر فــي المائــة، والشــروط والضوابــط 
اللازمــة لذلــك«. كمــا نــصَّ تعريــف التوريــدات الخاضعــة للضريبــة مــن المــادة )1( للاتفاقيــة 
ــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة علــى  الموحــدة لضريب
أن: »التوريــدات التــي تُفــرض عليهــا الضريبــة وفقًــا لأحــكام الاتفاقيــة، ســواءً بالنســبة 
الأساســية أو بنســبة الصفــر بالمائــة، وتخصــم ضريبــة المدخــات المرتبطــة بهــا وفقًــا 
ــدة  ــة الموح ــرة )1( مــن المــادة )25( مــن الاتفاقي ــا نصــت الفق ــة«. كم ــكام الاتفاقي لأح
لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة علــى أن: »تطبــق 
ــص  ــرد ن ــم ي ــا ل ــد أو الاســتيراد، م ــة بنســبة أساســية قدرهــا 5% مــن قيمــة التوري الضريب

للإعفــاء، أو فــرض نســبة الصفــر علــى ذات التوريــد فــي هــذه الاتفاقيــة«. 

وتأسيسًــا علــى مــا ســبق، وبنــاء علــى مــا قُــدم، وحيــث إن المدعــي لــم يقــدم للمدعــى 
ــواردة بالفقــرة )3( مــن المــادة  ــة اللازمــة لاســتيفاء الشــروط ال عليهــا الشــهادات الخطي
)79( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافة، إلا أن المدعــي ذكر أن المبلغ 
)662,403.15( ريــالات يخــص إشــعارات مدينــة لمورديــه، وذلــك وفقًــا للعقــد المبــرم، 
حيــث ينــص علــى إصــدار إشــعارات مدينــة لمشــترياتهم وتعديــل الضريبــة المخصومــة 
بهــذه الإشــعارات المدينــة، وأنــه تــم اســتخدامها بالتعديــل بفتــرة لاحقــة بشــهر ســبتمبر 
ل مــن حــقٍّ فــي ذلــك وَفــق أحــكام مــواد النظــام واللائحــة،  2018م بنــاء علــى مــا خــوِّ
ــغ والإشــعارات  ــك المبال ــاً لتل ــه تحلي ــن في ــا يُبيِّ ــة م ــم يقــدم مــن الأدل إلا أن المدعــي ل
المدينــة التــي قــام بإصدارهــا لمورديــه، وكيــف تــم التعديــل بهــا فــي ضريبــة المدخــات 
عــاءه مجــرد قــول مرســل يعــوزه الدليــل؛ الأمــر  عــن إقــرار الفتــرة المذكــور؛ وعليــه فــإن ادِّ

الــذي تخلــص معــه الدائــرة إلــى صحــة إجــراء المدعــى عليهــا. 

ــالً لشــهر  ــغ )2,876,246.46( ري فيمــا يخــص المبيعــات الخاضعــة للنســبة الأساســية بمبل
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إبريــل لعــام 2018م، فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابة طرفيهــا بعد إمهالهما 
مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا؛ ثبــت للدائــرة بــأن المدعــى عليهــا أصــدرت قرارهــا 
بإخضــاع مبيعــات للنســبة الأساســية، بمبلــغ وقــدره )2,876,246.46( ريــالً، اســتنادًا لنــص 
المــادة )14( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة التــي تنــص علــى 
ــة والنظــام  ــق الاتفاقي ــة مــن النظــام ولأغــراض تطبي ــه: »دون الإخــال بالمــادة الثاني أن
فــي المملكــة، تفــرض الضريبــة علــى كافــة توريــدات الســلع والخدمــات التــي يقــوم 
بهــا أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي المملكــة، أو علــى تلــك التــي يتلقاهــا أي شــخص 
خاضــع للضريبــة فــي المملكــة فــي الحــالات التــي تطبــق فيهــا آليــة الاحتســاب )التكليــف( 
العكســي، وعلــى اســتيراد الســلع إلــى المملكــة.« ولمــا كانــت المــادة )2( مــن نظــام 
ــد الســلع  ضريبــة القيمــة المضافــة تنــص علــى أن: »تفــرض الضريبــة علــى اســتيراد وتوري
والخدمــات وفقًــا للأحــكام المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة والنظــام واللائحــة«. نصــت 
المــادة )10( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أن: »تحــدد اللائحــة التوريــدات 
المعفــاة مــن الضريبــة، والتوريــدات الخاصــة للضريبــة بنســبة الصفــر فــي المائــة، والشــروط 

والضوابــط اللازمــة لذلــك«. 

وتأسيسًــا علــى مــا ســبق، وبنــاءً علــى مــا قُــدم، وحيــث إن المدعــي لــم يصــرح عــن 
مبالــغ فــي إقــراره الضريبــي الخــاص بالربــع الثانــي 2018م بمبلــغ وقــدره )2,876,246.46( 
ريــالً، وذلــك لوجــود فــرق بيــن الإقــرار الضريبــي وميــزان المراجعــة، ويشــير المدعــي بــأن 
ح عنهــا الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية هــي إيــرادات  جميــع المبيعــات غيــر المصــرَّ
وتســويات حســابية تخــص شــهر إبريــل خاضعــة للنســبة الأساســية، وقــد تــم دفعهــا فــي 
ــزان  ــرادات بمي ــه المدعــي مــن ســردٍ لطبيعــة الإي ــة ســابقة، فمــا أشــار إلي إقــرارات ضريبي
المراجعــة المقــدم عنــه الإقــرار لا يعــد دفعًــا منتجًــا فــي الدعــوى، كمــا لا يلغــي مخالفتــه 
لأحــكام النظــام واللائحــة بعــدم تصريحــه عنهــا فــي إقــراره الضريبــي أو إثباتــه، ولا ســيما 
أنــه لــم يقــدم تحليــاً مؤيــدًا بالمســتندات لذلــك الفــرق، خاصــة وأنــه يوجــد اختــاف فــي 
ــل مــن فــرق الإيــرادات مــع بنــود الميــزان  بنــود الحســابات بميــزان المراجعــة المتحصَّ
نــة علــى أنــه تــم دفعهــا فــي إقــرارات ســابقة،  المقــدم عنــه الإقــرار، كمــا لــم يقــدم البيِّ
وأنــه قــد تــم فعــاً الإقــرار عنهــا خــال الفتــرة محــل الاســتحقاق؛ الأمــر الــذي تخلــص معــه 

الدائــرة إلــى صحــة إجــراء المدعــى عليهــا. 

ــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة  فيمــا يخــص غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار، فإنــه بتأمــل الدائ
طرفيهــا بعــد إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا؛ ثبــت للدائــرة بــأن المدعــى 
عليهــا أصــدرت قرارهــا بفــرض غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار اســتنادًا للفقــرة )1( مــن المــادة 
ــا، أو  ــا خاطئً ــة إقــرارًا ضريبيًّ ــى الهيئ م إل ــى أن: »يعاقــب كل مــن قــدَّ ــي نصــت عل )42( الت
م أي مســتند إلــى الهيئــة يخــص الضريبــة  قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه، أو قــدَّ
المســتحقة عليــه ونتــج عــن ذلــك خطــأ فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحق، 
بغرامــة تعــادل )50٪( مــن قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة المحتســبة والمســتحقة«. ولمــا 
كانــت الفقــرة )2( مــن المــادة )62( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافة 
تنــص علــى أنــه: »إضافــة إلــى المعلومــات المطلوبــة بموجــب المــادة الأربعيــن مــن هــذه 
اللائحــة، للهيئــة أن تطلــب فــي النمــوذج المعتمــد مــن قِبلهــا الإفصــاحَ عــن المعلومــات 
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الآتيــة المتعلقــة بالفتــرة الضريبيــة ذات الصلــة: أ- القيمــة الإجماليــة لجميــع توريــدات 
الســلع والخدمــات الخاضعــة للنســبة الأساســية ولنســبة الصفــر التــي قــام بهــا الشــخص 
الخاضــع للضريبــة، وإجمالــي ضريبــة المخرجــات للتوريــدات. ب- القيمــة الإجماليــة لجميــع 
ــة  ــي ضريب ــة، وإجمال ــى الشــخص الخاضــع للضريب ــم توريدهــا إل ــي ت الســلع والخدمــات الت

المدخــات المخصومــة«. 

وتأسيسًــا علــى مــا ســبق، وبنــاء علــى مــا قُــدم، وحيــث إنــه هناك فــرق بين الإقــرار المقدم 
مــن المدعــي والتقييــم النهائــي الصــادر مــن المدعــى عليهــا لــذات الإقــرار، ممــا أســفر عــن 
ــه  ــة؛ ممــا يســتدل من ــم يقــرَّ عنهــا فــي فترتهــا الضريبي وجــود فــروق ضريبيــة مســتحقة ل
ــرى صحــة إجــراء المدعــى عليهــا فــي فــرض غرامــة  ــذا ن ــي خاطــئ؛ ل ــه إقــرار ضريب ــى أن عل

الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار لشــهر إبريــل لعــام 2018م .

وبنــاء علــى مــا تقــدم، وعمــاً بأحــكام الاتفاقيــة الموحــدة ونظــام ضريبة القيمــة المضافة 
ولائحتــه التنفيذيــة وقواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة؛ 

قــررت الدائــرة بعــد المداولــة بالإجمــاع.

القرار: 

للزكاة  العامة  الهيئة  )…(، ضد  رقم  تجاري  )...(، سجل  المقامة من شركة  الدعوى  رد 
والدخل. 

1442/02/14هـ  الخميس  يوم  الدائرة  وحددت  الأطراف،  بحق  ا  حضوريًّ القرار  هذا  صدر 
الموافق 2020/10/01م موعدًا لتسليم نسخة القرار. ولأطراف الدعوى طلب استئنافه 
خلال )30( ثلاثين يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم 

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة. الاعتراض يصبح نهائيًّ

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


